ب ـ الجزية 

       تعد الجزية المورد الثاني لبيت المال، وهي مثل الخراج تشكل أهمية كبيرة لبيت المال، إلا أن المعروف هو ان الجزية، كانت أكثر ما تؤخذ من أهل الذمة، الذين يسكنون في المدن، والذين لم تكن لديهم أراضي زراعية، أما إذا كان أهل الذمة يمتلكون أراضي فلتؤخذ الجزية منهم والخراج من أراضيهم، بل تؤخذ منهم إحدى الضريبتين اما الجزية أو الخراج
.

      وقد أخذت الجزية من أهل الكتاب على أساس الآية القرآنية ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)
، لذلك أخذت الجزية من اليهود والنصارى والمجوس
،وبعض الصابئة
، ولم تؤخذ من المشركين لأنهم ليسوا أهل كتاب
، وفرضت الجزية على الرجال من أهل الكتاب الأصحاء العقلاء البالغين، دون النساء والعبيد والأطفال والمجانين ورجال الدين مثل الرهبان
.

       وهذه المبالغ المالية التي تستوفى من هؤلاء، كانت تؤخذ منهم نظير حماية الدولة لهم، ولحريتهم في ممارسة شعائرهم، لذلك نرى أن هناك مجموعة من الشروط، يجب أن تتوفر من أجل إعطاء غير المسلمين الذمة والعهد هي:

1 ـ أن لا يقوم أهل الذمة بما يتنافى مع مفاد العقد المبرم، كالتآمر على الإسلام، ومصالح المسلمين وشن 

       الحرب ضدهم، ومساندة أعدائهم والمشركين .

2 ـ أن يلتزم أهل الذمة بإحكام الإسلام الجزائية التي تطبق بحقهم .

3 ـ دفع مبلغ سنوي من المال تحت عنوان الجزية للدولة الإسلامية
 .

        وفي مقابل ذلك ضمن لهم الإسلام احترام دياناتهم وعقائدهم وحقوقهم، وأبرم معهم أشبه بالمعاهدات على شكل عقود من أجل التعايش السلمي، والأموال التي تؤخذ منهم تصرف في مصالح الوطن الإسلامي الذي يستظل هؤلاء بظله، وينعمون بالأمن الذي يوفره لهم هذا الوطن، والدفاع عنهم إذا تعرضوا للخطر، دون أن يكلفهم في أي مهمة عسكرية
، إلا بالقدر الذي يدافعون به عن مصالحهم التي قد تتعرض للخطر، وقد عبر الإمام علي (ع) عن هذا المعنى في معرض شرحه لأسباب أخذ الجزية من أهل الذمة إذ قال: ( إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا )
.

         والجزية تشبه ما يؤخذ من المسلمين بعناوين مختلفة مثل العشر والزكاة، فما تأخذه الدولة الإسلامية من الأقليات ليست ضريبة قاسية، وإنما هي في مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها لهم فهي أذا ضريبة ضئيلة يقابلها تأمين الإسلام لحياتهم الاجتماعية والاقتصادية، فيبقى الكتابي على دينه وشعائره وفق شروط وأحكام، ويدفع شيئا الى الحكومة الإسلامية تجاه ما تؤمنه من ضروريات الحياة له. ولأجل ذلك نرى أن الجزية لا تؤخذ من المجانين والبله والصبيان والنساء وذوي العاهات من الفقراء، وذلك لأنها مقابل الدخل وهؤلاء ليس لديهم دخل
، وقد قال الإمام الصادق
(ع) ( جرت السنة على ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله)
، وقد اختلف المفسرون في معنى الآية القرآنية التي تذكر الجزية، فمنهم من قال إنها تؤخذ منهم جزاء على كفرهم
، وبعضهم  الآخر رأى أنها تؤخذ فداء عن أنفسهم من اجل حمايتهم
، لكننا نعتقد أن الرأي الثاني هو الأرجح، ويؤيد ذلك ما جاء في القرآن الكريم ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
، وما أوردناه من قول الإمام علي:( إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا)، كذلك تأكيده المستمر على العمال بمراعاة أهل الذمة وعدم الاعتداء عليهم
، وسنورد الأمثلة على ذلك.

      ومن الصعب تحديد الوقت الذي أخذت فيه الجزية، لأن المبالغ المالية التي أخذها الرسول(ص) من يهود خيبر ووادي القرى، كانت ضرائب على الأرض التي أبقاها في أيديهم لمصلحة تخص المسلمين، ويمكن أن نطلق عليه اسم الخراج، لذلك لا يمكن ان نعد بداية أخذ الجزية عند فتح خيبر، لكن يمكن القول إنه أخذها منهم عندما نزلت سورة التوبة، التي تحتوي على آية الجزية في السنة التاسعة للهجرة، أو في السنة العاشرة للهجرة عندما جاءه وفد من نصارى نجران في اليمن، فعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوه وقبلوا بالجزية
، كما أخذها من يهود تيماء، مقابل أن يبقوا في أرضهم، ويضمن لهم حرية العبادة وعدم التعرض لهم
، وأن يصبحوا مواطنين في الدولة، لكنهم لا يشتركوا في الجيش، ويدفعون بدلا من ذلك مبلغاً من المال.

       ومن أجل أن نفهم طبيعة الجزية لابد لنا أن نعرف الفرق بينها وبين الخراج، لأنها قد تتداخل معه في بعض الكتب الفقهية والتاريخية، ويمكن أن نجمل هذه الفروق بالاتي :

         كان تشريع الجزية بنص في القران الكريم، أما الخراج فلم يكن كذلك إذ أنه وضع بناءا على الاجتهاد، كذلك فإن الجزية تسقط عن الشخص إذا أسلم، أما الخراج فلا يسقط بدخول الفرد الإسلام
، كما تسقط الجزية عن غير المسلم، إذا شارك المسلمين في الدفاع عن الدولة، مع أنه غير ملزم بهذا الأمر، لأنه يدفع الجزية مقابل حماية المسلمين له
.

      لذلك من الإنصاف القول إن الجزية لم تكن عقوبة لأهل الكتاب، كما ادعى بعض المستشرقين 
، الذين استقوا آراءهم من بعض الكتب الفقهية لبعض مذاهب المسلمين
، والتي تذهب الى أن الجزية كانت بمثابة عقوبة لهؤلاء، بينما لا نجد في سيرة الرسول(ص) ما يؤيد ذلك، كذلك في سيرة الخلفاء الذين أتوا بعده لاسيما الإمام علي، لأن أموال الجزية ترد على أهل الكتاب، إذا اشتركوا في الحرب مع المسلمين، وإذا لم يستطع المسلمون الدفاع عنهم، يرجعون لهم الأموال المأخوذة منهم
، ويمكن الاستدلال على ذلك من إرجاع أبي عبيدة بن الجراح، المبالغ المالية التي أخذها من النصارى بعنوان الجزية، لأن المسلمين كانوا غير قادرين على حماية هؤلاء النصارى من الحشد العسكري، الذي كان يقوده الإمبراطور البيزنطي هرقل من أجل مهاجمة بلاد الشام، فقال لهم أبو عبيدة: ( إنما رددنا عليكم أموالكم، لأنه قد بلغني ما جمع لنا من الجموع، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم)
 ،كما أنها كانت تؤخذ من غير المسلمين من أهل الكتاب، لتصرف في مصالح الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء وللدفاع عنهم، لأنهم غير ملزمين بالخدمة العسكرية كما هو حال المسلمين، واشتراك أهل الكتاب في الفوائد المتحصلة من استقرار الدولة
.

         وقد دافع بعض المستشرقين عن أخذ المسلمين للجزية، فقال توماس ارنولد في كتابه الدعوة الى الإسلام: ( لم يكن الغرض من فرض الجزية على المسيحيين، لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها عن سائر أهل الذمة، وهم غير المسلمين من رعايا الدولة، الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين)
، كذلك يقول ول ديورانت: ( لم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ، والأرقاء، والشيوخ، والعجزة، والعمي، والشديد الفقر، وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية، ولا تفرض عليهم الزكاة، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم)
، ويمكن القول إن الجزية كانت تعني أن أهل الكتاب، يشتركون في الدفاع عن الدولة، لكن ليس عن طريق القتال مع المسلمين، بل عن طريق دفع بعض الأموال، وكما قدمنا فمن غير المعقول أن تعتبر الجزية عقوبة لأهل الكتاب، بل هي مساهمة مادية من أجل الدفاع عن بلده الذي يسكنه، ولو كانت عقوبة لما أعفى منها المسلمون رجال الدين من أهل الكتاب، لأن الأولى أن تؤخذ منهم على أساس إنهم أصحاب الرأي في التمسك بدينهم، كذلك فهي تسقط عن الذمي إذا اشترك مع المسلمين في الدفاع عن الدولة، أو إذا لم يستطع المسلمون الدفاع عنهم، يرجعون اليهم الأموال التي أخذوها منهم
 .

       أما مقدار الجزية فلا يوجد مقدار ثابت لها بل تخضع لرأي الإمام، الذي قد يراعى فيها قدر غنى وفقر أهل الذمة
، وذلك لأن أهل الذمة يختلفون فيما بينهم في الغنى، واستدل فقهاء المسلمين في تقدير الجزية على ما أخذه رسول الله (ص) في حياته من أهل الذمة، وجعلوه المقدار المحدد لأخذ الجزية، كما عد بعضهم الآخر المقدار الذي أخذه الخليفة عمر من أهل الذمة هو المقدار المحدد للجزية، وسنحاول أن نأخذ بعض الأمثلة في عهد رسول الله (ص) لمعرفة مقدار الجزية المحددة.

           ذكر المؤرخون أن الرسول (ص) أمر معاذ بن جبل عندما أرسله الى اليمن، أن يأخذ من أهل الذمة من كل حالم دينار
، وصالح أهل نجران عندما أتوه على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف الآخر في رجب
، وفي رواية إنه جعلها ديناراً أو قيمته من الثياب
، وفي رواية الشافعي ان الثياب التي فرضها على أهل نجران كانت قيمتها ديناراً على كل رجل
، وقد بلغت الأموال المجباة من نجران مائة وستين ألف درهم في السنة
. بينما فرض رسول الله (ص) على نصراني يسكن مكة ديناراً في كل عام
، وربما يكون الرسول (ص) قد راعى فقر النصارى في تلك المناطق، لذلك فرض ديناراً واحداً على النصارى الساكنيين فيها.

         وعندما فتح المسلمون الطائف كانت هناك مجموعة من اليهود يعملون في التجارة، ففرضت عليهم الجزية
، لكنها لم تفرض على أهل الطائف لأنهم دخلوا الإسلام، وفرضت على أهل الكتاب الساكنين في تبالة وجرش وهي من المناطق التي تقع بين اليمن ومكة ، بمقدار دينار على كل رجل
، وصالح أهل تبوك على الجزية فوضع على كل رجل منهم دينار، واشترط عليهم أن يطعموا من مر بهم من الجيش الإسلامي، وتعهد لهم بالحماية وعدم التعرض
، وهكذا كان الحال مع أذرح الذين صالحوه على مائة دينار في السنة، وأهل الجرباء وأهل مقنا الذين صالحوه على ربع صناعتهم وزراعتهم
، كما فرضت الجزية على المجوس الذين كانوا يسكنون في اليمن، والذين لم يدخلوا الإسلام
، وكذلك الحال مع المجوس واليهود في البحرين
.

       وقد كانت سياسة رسول الله (ص)، مع أهل الكتاب تقوم على عدم الإكراه، وهذا الأمر جزء من تعاليم الإسلام، التي تترك للإنسان الحرية في اختيار العقيدة، على عد أن الإسلام هو فكر إنساني منظم للحياة، والإنسان مخير في قبوله أو عدمه، فكان الرسول (ص) يعرض على أهل الكتاب الإسلام، فإن رفضوه كان يفرض عليهم الجزية، ويمكن أن نستدل على هذا الأمر، من خلال الكتاب الذي أرسله الرسول(ص)، الى والي نجران عمرو بن حزم الأنصاري ( وانه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه، ودان بدين الإسلام، فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم، وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته، فإنه لا يرد عليهم، وعلى كل حالم : ذكر أو أنثى، حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر، أو عوضه ثيابا )
. 

        والأموال المجموعة من الجزية كانت تنفق على المقاتلين في الدولة الإسلامية، وذلك لأن هؤلاء هم المسؤولون عن حماية الدولة، وليس لهم عمل سوى ذلك، وهذه الأموال أخذت من أهل الكتاب تحت عنوان حمايتهم، وعدم اشتراكهم في الخدمة العسكرية، لذلك يكون المقاتلون هم المستحقون لها، دون غيرهم من الطبقات الاجتماعية
، وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه من أن الجزية كانت تؤخذ من أهل الكتاب، من أجل حمايتهم وتأمين سلامتهم، وعدم إعطاء أموال الجزية لغيرهم، لأنها خاصة بالجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية، والدفاع عن الدولة الإسلامية، ومن ضمنها الدفاع عن أهل الذمة، على عد أنهم جزء من الدولة الإسلامية
.

        وموعد جباية الجزية في نهاية كل سنة أو في بداية العقد مع المسلمين
، وقد تقسط هذه الجزية على جزئين أو أكثر، حسب العقد المبرم بين الطرفين، لذلك كان اتفاق الرسول (ص) مع نصارى نجران على جزية مقدارها ألفا حلة، يدفعوا نصفها في شهر صفر والنصف الباقي في شهر رجب
، لكن هذا التقسيط لا يعني أنها تؤخذ أكثر من مرة في السنة، بل تؤخذ مرة واحدة فقط
، والتقسيط يقصد منه التخفيف . 

      وقد يضاف الى كمية الأموال المأخوذة، شرط استضافة المسلمين المارين بمناطق أهل الذمة، لمدة قليلة يوم أو يومين أو ثلاثة، وذلك لأن المسلمين الذين يذهبون الى مناطق يسكنها أهل الذمة، سواء كانوا من الجنود أو الموظفين، يكونون بعيدين عن مناطق سكناهم، وهم بحاجة الى الطعام، فكان هذا الشرط بمثابة علاج لهذا الأمر، لذلك كان الرسول (ص) عندما يعقد عقدا مع أهل الذمة، يشترط عليهم أن يضيفوا المسلمين لمدة محدودة، ويشترط حتى نوع الطعام المقدم من قبل أهل الذمة للمسلمين، حتى لا يستطيع أحد من المسلمين، أن يأخذ من أهل الذمة أكثر من الاتفاق، الذي عقدوه مع المسلمين، ومن الأمثلة على ذلك الصلح الذي عقده الرسول(ص) مع أهل إيلة، إذ اشترط عليهم أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين لمدة ثلاثة أيام
 ، وإذا كانت هذه الضيافة غير مشروطة فليس في أموالهم للمسلمين شيء
، وفي حالة تقديم أهل الذمة شيئاً للمسلمين، فيحسب ذلك لهم من أموال الجزية
.          

       ومن جانب أخر فقد شدد الرسول(ص)، على احترام أهل الذمة، وعدم التعدي على أموالهم بحجة الضيافة، لأن بعض أهل الذمة اشتكوا اليه، من أن المسلمين استغلوا هذا الشرط، وقاموا بذبح مواشي اليهود الساكنين في خيبر، وقاموا بأكل ثمارهم من دون أن يدفعوا الثمن، وتعدوا على نسائهم بالضرب، فأمر الرسول(ص) أحد الصحابة بالنداء على المسلمين، المتواجدين هناك وقال لهم: ( الجنة لا تحل إلا لمؤمن)، وعندما صلوا قال لهم: ( أيحسب أحدكم متكأ على أريكته، قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القران؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، أنها لمثل القران أو أكثر، وأن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم)
، ومن المعروف أن الكلام الذي يقوله الرسول(ص) للصحابة، هو قانون لا يجوز نقضه أو التجاوز عليه، لذلك عندما ولى زيد بن أرقم، استيفاء مبالغ الجزية من أهل الذمة قال له: ( ألا من ظلم معاهدا، وانتقصه وكلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة)
، كذلك فإن آيات القران الكريم تركز على عدم الاعتداء على أهل الكتاب ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
، وعلى هذا الأساس فإن الرسول (ص)، ثبت على المسلمين أن لا يأخذوا من أهل الذمة، إلا الأموال المقررة في الاتفاقيات المعقودة بين المسلمين وأهل الذمة، وليس لهم أن يزيدوا على الأموال المقررة في الاتفاقيات
.

       ويبدو إن أموال الجزية كانت تشكل موردا ماليا مهما، يحتاج إليه المسلمين لتمشية حياتهم، وهو مورد ثابت يرد إلى خزينة الدولة، كجزء من الضرائب التي تفرضها الدولة، على رعاياها سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، وقد نظمه الرسول (ص) وحدد مقاديره حسب الطاقة والإمكانية التي يتمتع بها دافعوها، وفي الوقت نفسه ضمن لهم حقوق وثقها بالكتب التي أرسلها إليهم. 

      وفي عهد الخليفة ابي بكر أخذ خالد بن الوليد قائد فتوح العراق الجزية من نصارى الحيرة، وهؤلاء كانوا عربا من قبائل تميم وطيء وغسان وغيرهم
، كما أخذها الخليفة عمر بن الخطاب من أهل الكتاب، إلا أنه كان مترددا في أخذها من المجوس، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أنه سمع الرسول (ص) يقول: ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب)، لذلك أخذها الخليفة عمر بن الخطاب من المجوس، كما أخذها الرسول (ص) من مجوس هجر
، وعندما فتحت الشام كتب الى أمراء الأجناد ان يأخذوا الجزية من البالغين من أهل الكتاب، وكانت مقاديرها التي حددها الخليفة بالشكل التالي:

      جعل عمر بن الخطاب الجزية على البالغين من الرجال أربعة دنانير، وأن يضيفوا جيش المسلمين إذا مر بهم، وحدد نسبة الطعام الذي يقدم للمسلمين، وكتب بذلك عقودا معهم
، إلا أن هذه الجزية لم تكن ثابتة بل كانت مختلفة المقادير، فقد أخذ عياض بن غنم أربعة دنانير في السنة من كل رجل من أهل الذمة، الذين كانوا يسكنون في الجزيرة الفراتية، وأن يقدموا للمسلمين بعض الأطعمة مقابل أن تحفظ كنائسهم وأموالهم
، بينما لم يفرض عمر الجزية على بني تغلب الذين سكنوا في الجزيرة وأعفاهم منها، واكتفى بأن يؤخذ منهم صدقة مضاعفة، لأنهم أنفوا من دفع الجزية كونهم عربا
، ونتيجة لذلك اعتقد أبو يوسف أن الجزية لا تؤخذ من العرب حتى لو كانوا من أهل الكتاب
، وهذا تمييز غريب لأن الإسلام لم يكن خاصا بالعرب، بل هو دين أراده الله للناس كافة، فما ميزة العربي على غيره حتى لا تؤخذ منه الجزية، مع العلم أن القران الكريم لم يميز العربي على غيره في آية الجزية، أما عدم اخذ الخليفة عمر الجزية من نصارى تغلب، فهو رأي رآه وليس له أساس في عهد الرسول (ص)، وليس من المعقول أن يكون أساساً لتشريع الجزية عند المسلمين، مع العلم أن الرسول لم يأمر بذلك، وقد أخذ الجزية من نصارى نجران وهم عرب من اليمن، ولم يميزهم كونهم عربا، كما أخذها من الغساسنة الساكنين في بلاد الشام، وغيرهم من العرب
، كما أننا رأينا أن الخليفة أبا بكر أخذ الجزية من أهل الحيرة التي كان يسكنها مجموعة من قبائل العرب
.

       أما في عهد الإمام علي فلم تردنا تفصيلات كثيرة عن الجزية، وقد يعود السبب الى أن أكثر مقادير الجزية، كانت محددة في عهد الرسول (ص)وعهد الخليفة عمر بن الخطاب، لذلك لم تهتم المصادر بذكر الكثير عن هذا الأمر في عهد الإمام(ع)، كما أن أكثر الفتوح الإسلامية كانت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة عثمان بن عفان، ومقادير تلك الجزية بقيت ثابتة إلى زمن الإمام علي(ع)، لذلك لم تشر إليها المصادر، ولم تكن هناك فتوح في عهد الإمام علي(ع)، حتى تذكر المصادر مقدار الجزية المقررة على المناطق الجديدة، ولم تذكر إلا المعالجات التي أجراها الإمام في عهده على هذه الضريبة.

     وأولى الخطوات التي اتخذها الإمام في عهده هي مراجعة العقود، التي أقرت في زمن الخلفاء الذين سبقوه، لكن هذا لا يعني إلغاء هذه العقود، لاسيما أنها كانت مطابقة لتعاليم الإسلام، وبعضها أبرم في عهد الرسول(ص). فتذكر الروايات أن نصارى نجران طلبوا من الإمام علي(ع)، أن يردهم إلى اليمن، وقد كان عمر رحلهم إلى العراق بسبب تجميعهم للأسلحة، الأمر الذي أدى الى تخوف الخليفة عمر منهم على الدولة الإسلامية، فأجابهم الإمام(ع) بأن تكون العقود معهم، وفق الاتفاق الذي عقدوه مع الرسول(ص)من حيث المال، وعلى ما عاهدوا عليه الخليفة عمر من حيث بقاءهم في العراق، وتعهد لهم أن لا يؤخذ منهم شيء من غير حق:( إنكم أتيتموني بكتاب من نبي الله (ص)فيه شرط لكم على أن أنفسكم وأموالكم واني وفيت لكم بما كتب لكم محمد (ص) وأبو بكر وعمر، فمن أتى عليهم من المسلمين فليف لهم، ولا يضاموا ولا يظلموا ولا ينتقص حق من حقوقهم))
،وقد قدمنا أن الرسول(ص) اشترط على نصارى نجران مجموعة من الشروط، لكنهم نقضوا هذه الشروط لذلك أراد الخليفة عمر بن الخطاب، أن يحفظ المسلمين من خطر هؤلاء، لاسيما إن الفترة التي نقضوا فيها عهدهم، كان المسلمون فيها يحاربون على أكثر من جهة، لذلك لم يغير الإمام الإجراء الذي اتخذه الخليفة عمر بحقهم 
.

       كما قرر الإمام علي أن يتعامل مع نصارى تغلب، الذين لم يأخذ منهم الخليفة عمر الجزية لأنهم عرب، بطريقة مختلفة إذا سمحت له الظروف لأنهم اشترطوا على انفسهم، أن لا يجبروا أولادهم على الدخول الى النصرانية، فلم يلتزموا بهذا الشرط، لذلك قال الإمام (ع) ( لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي، لأقتلن مقاتليهم ولأسبين ذريتهم، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة، حين نصروا أولادهم ))
، وربما أنه كان غير موافق على الاتفاقية، التي أبرموها مع المسلمين في عهد الخليفة عمر من عدم دفع الجزية، لاسيما أنه كان يعتقد أنهم ليسوا نصارى ولا يعرفون النصرانية
.

           وفي اطار سياسة الإصلاح التي انتهجها الإمام علي، مع كل الموارد المالية للدولة الإسلامية في عهده، باشر بإصلاح ضريبة الجزية، وهذا الإصلاح لم يكن في مبالغها المجباة من أهل الذمة فقط، بل شمل إصلاح طريقة الجباية أيضا، والتعامل الذي يستحقه أهل الذمة، لأن هؤلاء تعرضوا الى بعض أنواع الظلم في الفترة التي سبقت عهد الإمام، ومن الأمثلة على ذلك أن والي حمص عياض بن غنم، كان يعذب أهل الذمة الذين لا يدفعون الجزية، وذلك بأن يقيمهم تحت الشمس الحارة
، وهذه الممارسات لا تنسجم مع تعاليم الإسلام، وهي لم تصدر عن الخليفة عمر بل من أحد عماله، الذي استغل سلطته بظلم الناس، لكن الخليفة يؤاخذ على إنه أعطاه تفويضاً بالحكم دون ردع، وهو يعرف أن عياض سيتجاوز على أموال المسلمين، لأن الصحابة قالوا له: ( كيف تقر عياض بن غنم وهو رجل جواد لا يمنع شيئا يسئله؟ ونزعت خالد بن الوليد في أن كان يعطي دونك)، لكن جواب الخليفة كان غير مفهوم، إذ أخبرهم بأنه يعرف هذا الأمر، لكن على الرغم من ذلك أبقاه في منصبه، والسبب في ذلك كما يرى الخليفة عمر: ( واني مع ذلك لم أكن لأغير أمرا قضاه أبو عبيدة بن الجراح
 وهذا الأمر غريب لأن الإسلام أكبر من أبي عبيدة والخليفة عمر، فكيف يسمح لوالي بالتصرف بهذه الطريقة، فقط لأن الذي رشحه أبو عبيدة.

      ونتيجة لذلك لم يعط الإمام علي لأي شخص تفويضاً مطلقاً بالحكم، مهما كانت مكانته في عهد الرسول، أو قربه من الخليفة، أو تمتعه بميزة اجتماعية أو قبلية أو غيرها، وكان شديدا مع المقصرين من الموظفين، كما سيأتي عندما نتحدث عن الإدارة المالية، فكان الإمام يرى ضرورة الإصلاح في هذا الجانب، وقد مر بنا توصيته لأحد عماله، في عدم ضرب أي شخص أو اهانته أو التكبر عليه بسبب المال، إذ قال للعامل: ( اياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو)
،حتى لو أدى هذا الأمر إلى عدم جباية أي أموال، لأنه كان يرى إن بناء المجتمع، واحترام الإنسان أهم من الأموال، فتذكر الروايات ان أحد العمال اعترض على الإمام علي، لأنه رأى أن توصيات الإمام تراعي أهل الذمة كثيرا، وأن هذا العامل سوف لن يجبي أي مبلغ مالي، إذا طبق هذه التوصيات،( يا أمير المؤمنين إذا أرجع إليك كما ذهبت من عندك ،قال :وان رجعت كما ذهبت ،ويحك، انا أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعني الفضل)
.

      والأمر الآخر الذي عالجه الخليفة هو بعض الحالات الخاطئة، التي أستبد بها المسلمون على أهل الذمة، إذ على الرغم من ان هناك اتفاقيات أبرمها المسلمون مع أهل الذمة، تقضي بدفع مبالغ مالية للدولة، إلا أنهم تجاوزا عليهم وفرضوا ضرائب خارج نطاق الاتفاقيات، التي أبرموها معهم، لذلك عمل الإمام علي (ع) على رفع الحيف الذي قد لحق بهؤلاء، ومن هذه الحالات أنه مر بالأنبار في طريقه إلى معركة صفين فخرج له بعض أهل الذمة ومعهم دواب كثيرة، وقد صنعوا طعاما كثيرا، فسألهم الإمام (ع) عن السبب الذي اخرجهم، فقالوا هذا أمر تعودنا عليه مع المسلمين الذين يمرون علينا، فتفاجأ الإمام من هذا التصرف الذي يتعارض مع الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين، كما إنه مخالف لتعاليم الإسلام، إذ إن الرسول (ص) حذر المسلمين من ظلم أهل الذمة، فقال : ( ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)
، فلم يرض الإمام علي (ع) بهذا التصرف، لأن أهل الذمة دفعوا ما عليهم من مستحقات، لذلك فإن هذه الزيادة هي ظلم يقع على هؤلاء، الذين هم جزء من الدولة، فقــال لهم:       ( وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم، فلا تعودوا له، وأما دوابكم هذه، فإن أحببتم أن آخذها منكم، وأحسبها لكم من خراجكم أخذناها منكم، وأما طعامكم الذي صنعتم لنا، فإنا نكره أن نأكل من أموالكم إلا بثمن، قالوا يا أمير المؤمنين: نحن نقدمه ثم نقبل ثمنه، قال: إذا لا تقومونه قيمته ... وان غصبكم أحد فأعلمونا، قالوا: يا أمير المؤمنين انا نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا، قال: ويحكم! فنحن أغنى منكم، وتركهم وسار)
، وفي رواية أخرى ان المجوس أهدوا للإمام علي بعض الهدايا بمناسبة عيد النوروز
، فوضع هذه الهدايا في بيت المال ووزعها بين المسلمين، ثم حسبها من جزيتهم التي يدفعوها للمسلمين
، على الرغم من أنهم أعطوها هدية شخصية له، ولم يقصدوا أن تقتطع من مبالغ الجزية، لأن أمر هدايا النوروز هو شيء تعودوا على دفعه لملوك الدولة الساسانية
. 

     إن هاتين الروايتين اللتين ذكرناهما لم تكن حالة فردية صادفها الإمام، بل هي جزء من سياسة إصلاح شاملة لهذه الضريبة، والناس الذين تجبى منهم، فليس الهدف من أخذ الجزية إذلال الإنسان حتى لو كان غير مسلم، مادام جزءاً من دولة المسلمين، فهو منهم من حيث تساويه معهم في حقوق المواطنة الصالحة، لذلك يجب أن يشعر بقربه من الدولة التي ينتمي إليها، من خلال الحفاظ على كرامته وما يمتلكه، والمسلمون ليسوا سيوفا مسلطة على هؤلاء يتربصون بهم الدوائر، بل بالعكس كانوا جزءاً من تكوين الدولة التي ينتمون إليها جميعا، أما مسألة الدين فالناس أحرار في ما يعتنقون، وهذا ما جاء في القران الكريم ، و سنتعرف على هذا الأمر من خلال دراستنا لتعامل الإمام مع الموظفين الذين يجبون الضرائب. 

       كما التزم الخليفة التزاما دقيقا بالدفاع عن أهل الذمة، ماداموا قد عقدوا اتفاقيات مع المسلمين تتضمن  حمايتهم والاحتفاظ بعقائدهم، لذلك كان الخليفة يرى إنهم لا يختلفون عن المسلمين شيئا، وكان حريصاً عليهم حرصه على المسلمين، لذلك عندما بلغه أن أصحاب معاوية أغاروا على إحدى الولايات، واعتدوا على من فيها من المسلمين وأهل الذمة، أبدى أسفه الشديد لهذا الأمر وقال: ( لقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فينتزع قرطها وحجلها ما يمنع منها، ثم انصرفوا لم يكلم أحد منهم، فوالله لو أن امرءاً مسلما مات من هذا أسفا ما كان عندي ملوما، بل كان جديرا)
، وهنا لم يفرق الإمام بين المسلمين وغيرهم ، فالدولة مسؤولة عن الجميع من دون استثناء ، فأرسل حملة للدفاع لمطاردة جماعة معاوية، والدفاع عن الناس في تلك المنطقة 
.

        وعندما بدأت عصابات معاوية تغير على أطراف العراق، تنهب وتسلب ما تجده في طريقها من أموال، وتقتل المسلمين وغيرهم، حاول الإمام علي أن يجنب أهل الذمة هذا الصراع الذي لا شأن لهم به، فكتب الى معاوية بأن هذه الحرب التي يقودها ضد الخلافة، كان يدعي انها للطلب بدم الخليفة عثمان بن عفان، لكنه كان يفسد في الأرض، ويقتل أهل الذمة ويسلب أموالهم (ويحك وما ذنب أهل الذمة في قتل عثمان)
، ولما لم تنفع هذه الكتب في تجنيب أهل الذمة وغيرهم هذا الصراع، بدأ الخليفة علي بن أبي طالب بملاحقة هذه المجاميع، التي كان يرسلها معاوية لإظهار الفساد في الدولة الإسلامية، وفي الوقت الذي كان فيه معاوية يوصي قائد الغارات، بنهب وسلب كل من يصادفوه من المسلمين وغيرهم، ( سر حتى تمر بالمدينة فأطرد الناس وأخف من مررت به، وأنهب أموال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن يدخل في طاعتنا)، كان الإمام علي يوصي جارية بن قدامة القائد الذي عينه للتصدي لهذه الغارات: ( اتق الله الذي تصير اليه، ولا تحتقر مسلما ولا معاهدا، ولا تغصبن مالا ولا ولدا ولا دابة وإن حفيت وترجلت)
، وفي هذه الرواية دليل على أن الخليفة كان حريصاً على أهل الذمة، يحافظ عليهم قدر ما يستطيع، لكن الذي تعرضوا له لم يكن أمراً خاصاً بهم وحدهم، بل هو بلاء شملهم وشمل المسلمون، وعلى الرغم من أن معاوية كان خارجا عن القانون ومتمردا يقود مجموعة من العصابات، إلا أن الخليفة خاطبه عسى أن يتذكر إنه مسلم، وهؤلاء أصحاب ذمة لجميع المسلمين وكل ذلك حرص على أهل الذمة.

       وتذكر روايات أخرى ان الإمام علياً(ع)كان يوصي الجنود، إذا مروا بمنطقة من المناطق التي يسكنها أهل الذمة، المكلفون بأداء الخراج والجزية للمسلمين، بعدم مضايقة هؤلاء أو الاعتداء عليهم، تحت أي مبرر وفي الوقت نفسه الذي يشدد فيه على هذا الأمر في وصاياه للمسلمين، يجعل الولاة الذين عينوا في مناطق أهل الذمة، بمثابة مراقبين لأعمال الجيش وقادته، ويعطيهم هذه الصلاحية، وفي هذا دليل على أنهم جزء من دولة المسلمين، والعقود التي أبرموها مع المسلمين محترمة، ولا يمكن التجاوز عليها، استنادا إلى ما قرره الإمام(ع) بنفسه:( إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ).

       وفي حالة تعرض أهل الذمة لأي مضايقة، فإن عمال في تلك المناطق، كانوا يمثلون الضابط الرئيس لتصرفات الجيش في مناطقهم، لأنهم يكتبون مباشرة الى الخليفة، وينقلون له أي سلوك غير صحيح، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزل قائد الجيش ومعاقبة المسيء، وهذا واضح من الكتاب الذي وجهه الخليفة الى الولاة والعمال: ( من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد: أما بعد فإني قد سيرت جنودا، هي مارة بكم ان شاء الله، وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى، وأنا ابرأ إليكم والى ذمتكم من معرة الجيش، إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا إلى شبعة، فنكلوا من تناول منهم ظلما عن ظلمهم، وكفوا يد سفهائكم عن مضادتهم، والتعرض لهم فيما استثنيناه منهم، وأنا بين اظهر الجيش، فارفعوا إلي مظالمكم، وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم، ولا تطيقون دفعه إلا بالله وبي، أغيره بمعونة الله إن شاء الله )
، وهذه الروايات تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الجزية لم تؤخذ من أهل الذمة من أجل إجبارهم على الدخول في الإسلام.

         وفي مجال حقوق أهل الذمة، فقد كان الإمام دقيقا في إقامة التوازن بين المسلمين وبينهم، لأن المسلمين وخاصة العرب منهم، كانوا يشعرون إنهم مواطنون من الدرجة الأولى، وهذا الأمر ليس مع أهل الذمة فقط بل حتى مع المسلمين من غير العرب، لذلك كان الإمام علي يؤكد باستمرار على المساواة في المواطنة بين جميع شرائح المجتمع، ومن الأمثلة على ذلك مخاطبته للجيش قائلاً: ( أما بعد فإن الله جعلكم في الحق جميعا سواء أسودكم وأحمركم)
، وهذا يعني إن المفاهيم التي يجب أن يعتادها المسلمون في الدولة، هي إن المواطنة من حق الجميع في الدولة، سواء أكانوا عرباً أو لا، مسلمين أو أهل كتاب، لذلك عندما قتل أحد المسلمين رجلا من أهل الذمة، حكم على المسلم بالقتل عقوبة على الجريمة التي قام بها، إلا إن أخو الذمي تنازل عن قتل المسلم، فسأله الإمام إن كان أهل المسلم هددوه أو خوفوه، فرد الذمي إنه أخذ مبلغاً من المال نظير التنازل فقبل بالمال
.

        أما المبالغ التي حددها الإمام للجزية في خلافته فلم تذكر الروايات الكثير عنها، وكما قدمنا ربما يعود السبب في ذلك الى أنها كانت مقررة قبل خلافته، ولم يبرم عقوداً جديدة مع أهل الذمة، لكنها ذكرت إنه فرض على أهل الذمة، الساكنين في العراق جزية على ثلاثة مستويات، فجعل على الأغنياء الذين يلبسون الذهب ثمانية وأربعين درهما في السنة، والتجار من متوسطي الحال أربعة وعشرين درهما، والفقراء اثني عشر درهما فقط
، وهي المقادير نفسها التي حددها الخليفة عمر بن الخطاب، وتجبى الجزية في آخر كل سنة
، وقد ذكرت الروايات أن الخليفة عمر حدد هذه المستويات الثلاث بناءا على مشورة قدمها له الإمام علي
، أما مصرفها فكانت للمقاتلين الذين يدافعون عن الدولة
،وسنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل في موضوع العطاء.
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